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المفاتيح:

الربــط الزكــوي - عــدم الاشــعار بأســباب التعديــات للإقــرارات الزكويــة - ديــون معدومة 
– ثنــي الــزكاة - الهدايــا – غرامــات مروريــة - فــرق اســتيرادات - دائنــون تجاريــون - 
الأطــراف ذات العلاقــة – دائنــون - دفعــات مقدمــة مــن العمــاء - مطالبــات ســنوات 
ســابقة - الأصــول الثابتــة - مــال الضمــار - الاســتثمار طويــل الأجــل - عــروض قنيــة 
ــر مقيمــة - عــدم خصــم إيصــالات  ــر - جهــات غي ــة الاســتقطاع - غرامــات التأخي - ضريب

الســداد.

)IZD-2020-309( القرار رقم

 )Z-9946-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، ويتمثــل اعتراضهــا فــي خمســة عشــرة بنــدا: البند الأول: 
عــدم الاشــعار بأســباب التعديــات للإقــرارات الزكويــة. البنــد الثانــي: ديــون معدومــة لعــام 
2014م: تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم الديــون المعدومــة مــن صافــي الربــح لعــام 
2014م. البنــد الثالــث: الهدايــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م: والبنــد الرابــع: غرامــات 
مروريــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م: تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم البنديــن من 
صافــي الربــح. البنــد الخامــس: فــرق اســتيرادات: تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة البنــد إلــى 
تعديــات صافــي الربــح، باعتبــار أنــه ليــس بالضــرورة أن تطابــق المشــتريات الخارجيــة كمــا 
فــي الإقــرار مــع البيانــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك. البنــد الســادس: دائنــون 
تجاريــون لعامــي 2014م و2015م. البنــد الســابع: الأطــراف ذات العلاقــة لعامــي 2015م 
و2016م. والبنــد الثامــن: دائنــون للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م. والبنــد التاســع: 
دفعــات مقدمــة مــن العمــاء: تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة هــذه البنــود إلــى الوعــاء 
ــة  ــرض المدعي ــات ســنوات ســابقة عــن ســنة 2016م: تعت ــد العاشــر: مطالب الزكــوي. البن
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل بالثنــي فــي المخصــص المكــون لمطالبــات ســنوات 
ســابقة لعــام 2016م، وأن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة المخصــص المكون من ســنوات 
ــد الحــادي عشــر:  ــاء الزكــوي. البن ــح ومــرة فــي الوع ــن مــرة فــي صافــي الرب ســابقة مرتي
الأصــول الثابتــة: تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم أراضــي مــن الوعــاء الزكــوي، وأن هــذه 
الأراضــي موقوفــة لصالــح مشــاريع الســيول فــي بحــرة، وتأخــذ مــن الناحيــة الشــرعية حكــم 
مــال الضمــار. البنــد الثانــي عشــر: الاســتثمارات: تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم رصيــد 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام 
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الاســتثمار، باعتبــار أن هــذا الاســتثمار طويــل الأجــل فــي عــروض قنيــة، وتــم ســداد قيمتهــا 
بالكامــل مــن أمــوال الشــركة. البنــد الثالــث عشــر: ضريبــة الاســتقطاع: تعتــرض المدعيــة 
علــى فــرض ضريبــة اســتقطاع لعــام 2014م. البنــد الرابــع عشــر: غرامــات التأخيــر: تعتــرض 
المدعيــة علــى فــرض غرامــة تأخيــر علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة 
ــن انتهــاء الخــاف  ــد الخامــس عشــر: عــدم خصــم إيصــالات الســداد: تبي الاســتقطاع. البن
بيــن الطرفيــن فــي شــأن هــذا البنــد – أجابــت الهيئــة فــي البنــد الأول: صــورة الربــط وبنــود 
التعديــل تــم إرفاقهــا إلــى المدعيــة آليــاً وموضحــا بها كافــة التعديلات وأســباب التعديلات 
ومقــدار الــزكاة وحقهــا فــي الاعتــراض والمــدة النظامية المحــددة للاعتراض. البنــد الثاني: 
المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تفيــد باتخاذهــا كافــة الإجــراءات النظاميــة مــن أجــل 
تحصيــل هــذه الديــون. البنديــن الثالــث والرابــع: المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تــم 
طلبهــا منهــا. البنــد الخامــس: تــم إضافــة فروقــات اســتيرادات بعــد المقارنــة مــع البيانــات 
الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمــارك، واعتبــار الفــرق تكلفــة محملــة بالزيــادة، وتــم 
مطالبــة المدعيــة بأســباب التعديــل ولــم تقدمهــا. البنديــن الســادس والســابع والثامــن 
ــا الحــول فــي  ــال عليه ــغ ح ــاك مبال ــن أن هن ــة تبي ــم المالي ــى القوائ والتاســع: بالرجــوع إل
ذمــة المدعيــة وتــم إضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل 
للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. وإضافــة أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. البنــد 
العاشــر: أجابــت المدعــى عليهــا بعدم صحــة اعتراض المدعية بإضافــة مخصص زكاة مكون 
ضمــن العناصــر الموجبــة، وإنمــا تــم فقــط اضافتــه لصافــي الربــح المعــدل. البنــد الحــادي 
عشــر: هــذه الأراضــي تمثــل مــال مرجــو ومســتحقات علــى ملــئ )الجهــات الحكوميــة( لا 
يمكــن اســتبعادها مــن الوعــاء الزكــوي. البنــد الثانــي عشــر: أن هــذه الاســتثمارات خارجيــة 
واســتثمارات متداولــة بغــرض التجــارة، ولــم تقــدم المســتندات التــي تؤيــد وجهــة نظرهــا. 
ــأن المدعيــة لــم تقــدم اقــرارات ضريبــة الاســتقطاع الشــهرية  البنــد الثالــث عشــر: تبيــن ب
لعــام 2014م، لــذا تــم إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع 
طبقــاً للقوائــم الماليــة ومرفقــات الإقــرار لضريبــة الاســتقطاع. البنــد الرابــع عشــر: غرامــات 
ــر المســددة فــي الموعــد  ــة غي ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــم فــرض غرامــة التأخي ــر ت التأخي
النظامــي. البنــد الخامــس عشــر: عــدم خصــم إيصــالات الســداد تبيــن انتهــاء الخــاف بيــن 
الطرفيــن فــي شــأن هــذا البنــد – ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة 
لاعتراضهــا، وتبيــن صحــة اجــراءات الهيئــة - مــؤدى ذلــك: إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا 
يتعلــق ببنــد عــدم خصــم ايصــالات الســداد ورفــض جميــع البنــود محــل الاعتــراض - اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ  -
1425/01/15هـ.

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
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وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

-  )7/21(  ،)3/20(  ،)2/6(  ،)3/5( )1/5/أ(،   ،)1/4( )4/ثانيــا/4/ب(،  )4/أولًا/5(،  المــادة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 

1438/06/01هـــ.

المــادة )3/57(، )1/63(،)3/67(، )2/71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل  -
ــخ 1425/6/11هـــ. ــة رقــم )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بقــرار وزي

الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. -

التعميم رقم )2030( الصادر في عام 1430هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد 1442/04/28هـــ، الموافــق 2020/12/13م، اجتمعــت الدائــرة الأولــى 
ــك للنظــر  ــة الدمــام، ... وذل ــة الدخــل فــي مدين للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريب
فــي الدعــوى المرفوعــة مــن شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل، وحي لل

ــة بالرقــم أعــاه. ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ل

تقدمــت   ... رقــم  تجــاري  ... ســجل  المدعيــة شــركة  أن  فــي  الدعــوى  تتلخــص وقائــع 
بواســطة ... هويــة وطنيــة رقــم ... بصفتــه وكيــاً للمدعيــة بموجــب وكالــة رقــم ... وتاريخ 
1441/02/03هـــ صــادرة مــن وزارة العــدل بمحافظــة جــدة، بلائحــة دعوى تتضمــن اعتراضها 
علــى الربــط الزكــوي الصــادر مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للأعــوام مــن 2014م إلــى 
ــط الزكــوي للأعــوام محــل  ــد مــن الرب 2016م وأسســت اعتراضهــا علــى خمســة عشــرة بن
الخــاف، فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: عــدم الاشــعار بأســباب التعديــات للإقــرارات الزكويــة 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعى عليها المتمثل في عدم الاشــعار بأســباب التعديلات 
للإقــرارات الزكويــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م. البنــد الثانــي: ديــون معدومــة لعــام 
ــون  ــل فــي عــدم حســم الدي ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــرض المدعي 2014م تعت
ــار  ــال ســعودي باعتب ــغ (21،123،722) ري ــام 2014م بمبل ــح لع المعدومــة مــن صافــي الرب
ــون المعدومــة  ــام 2014م، بعــدم حســم الدي ــرار ع ــل إق أن المدعــى عليهــا قامــت بتعدي
المســتردة مــن صافــي أربــاح الســنة دون توضيــح أســباب الإضافــة، مــع العلم بــأن المدعى 
عليهــا لــم تقبــل الديــون المعدومــة فــي ســنة إعدامهــا وهــذا يعتبــر ثنيــاً فــي الــزكاة منهــي 
عنــه شــرعاً. البنــد الثالــث: الهدايــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م تعتــرض المدعيــة علــى 
ــا مــن صافــي الربــح للأعــوام  إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم بنــد الهداي
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مــن 2014م حتــى 2016م بمبلــغ )745،177( و)793،475( و)516،481( ريــال ســعودي علــى 
التوالــي. البنــد الرابــع: غرامــات مروريــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م تعتــرض المدعية 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم غرامــات مروريــة مــن صافــي الربــح 
ريــال   (184،200) و  و(361،864)   (215،205) بمبلــغ  2016م  حتــى  2014م  مــن  للأعــوام 
ســعودي علــى التوالــي باعتبــار أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم اشــعارات بأســباب التعديــل. 
عليهــا  المدعــى  إجــراء  علــى  المدعيــة  تعتــرض  اســتيرادات  فــرق  بنــد  الخامــس:  البنــد 
المتمثــل فــي إضافــة فــروق اســتيرادات إلــى تعديــات صافــي الربــح للأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م بمبلــغ (312،549 و)1،055،488( و)1،689،604( ريــال ســعودي علــى التوالــي 
باعتبــار أنــه ليــس بالضــرورة أن تطابــق المشــتريات الخارجيــة كمــا فــي الإقــرار البيانــات 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك. البنــد الســادس: دائنــون تجاريــون لعامــي 2014م 
و2015م تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة مبالــغ دائنــون 
ــال،  تجاريــون لعامــي 2014م و2015م إلــى الوعــاء الزكــوي بمبلــغ )70،883( و)14،393( ري
وتطالــب بحســمها. البنــد الســابع: الأطــراف ذات العلاقــة لعامــي 2015م و2016م تعترض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة مبالــغ الأطــراف ذات العلاقــة 
لعامــي 2015م و2016م إلــى الوعــاء الزكــوي بمبلــغ )70،883( و)14،393( ريــال، وتطالــب 
بحســمها. البنــد الثامــن: دائنــون للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة مبالــغ دائنــون للأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م إلــى الوعــاء الزكــوي بمبلــغ )42،087،544( و)39،044،837( و)55،978،309( 
ريــال، وتطالــب بحســمها. البنــد التاســع: دفعــات مقدمــة مــن العمــاء تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة مبالــغ الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء 
للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م إلــى الوعــاء الزكــوي بمبلــغ )3،784،980( و)3،245،865( 
و)3،817،582( ريــال. وأشــارت المدعيــة فــي صحيفــة دعواهــا أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم 
إشــعارات بأســباب التعديــل. البنــد العاشــر: مطالبــات ســنوات ســابقة عــن ســنة 2016م 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل بالثنــي فــي المخصــص المكــون 
لمطالبــات ســنوات ســابقة لعــام 2016م بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي. وأشــارت في 
صحيفــة دعواهــا علــى أن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة المخصــص المكــون مــن ســنوات 
ســابقة بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي مرتيــن مــرة فــي صافــي الربــح ومــرة فــي الوعــاء 
ــة  ــد الحــادي عشــر: الأصــول الثابت ــد. البن ــي لهــذا البن ــب بعــدم الثن ــه تطال الزكــوي، وعلي
ــل بعــدم حســم أراضــي مــن الوعــاء  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــرض المدعي تعت
الزكــوي للأعــوام 2014م حتــى 2016م بمبلــغ )19،283،400( ريــال ســعودي عــن كل ســنة. 
وأشــارت المدعيــة فــي صحيفــة دعواهــا علــى أن هــذه الأراضــي موقوفــة لصالــح مشــاريع 
الســيول فــي بحــرة علمــاً بأنهــا لازالــت مســجلة بدفاتــره ولــم يتنــازل عنهــا لصالــح المشــروع 
حتــى نهايــة الســنة، وتــم اســتقطاعها لصالــح المشــروع بأمــر مــن الجهــات الحكوميــة، ولــم 
يقبــض قيمتهــا حتــى نهايــة الســنة، وتأخــذ مــن الناحيــة الشــرعية حكــم مــال الضمــار حيــث 
أنهــا ممتلــكات تتبعــه ولا يســتطيع التصــرف فيهــا. وعليــه تطالــب بحســمها مــن الوعــاء 
ــى إجــراء المدعــى عليهــا  ــة عل ــرض المدعي ــي عشــر: الاســتثمارات تعت ــد الثان الزكــوي. البن
المتمثــل بعــدم حســم رصيــد الاســتثمار فــي شــركة ... للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م 
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بمبلــغ )8،224،202( ريــال ســعودي عــن كل ســنة باعتبــار أن هــذا الاســتثمار طويــل الأجــل 
فــي عــروض قنيــة، وتــم ســداد قيمتهــا بالكامــل مــن أمــوال الشــركة. البنــد الثالــث عشــر: 
ضريبــة الاســتقطاع تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض 
ضريبــة اســتقطاع لعــام 2014م وأن المدعــى عليهــا لــم تقــدم إشــعارات بأســباب التعديــل. 
البنــد الرابــع عشــر: غرامــات التأخيــر تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل 
فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع 
وتطالــب بعــدم فــرض غرامــة تأخيــر عــن المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة 
الاســتقطاع. البنــد الخامــس عشــر: عــدم خصــم إيصــالات الســداد تبيــن انتهــاء الخــاف بيــن 

الطرفيــن فــي شــأن هــذا البنــد.

وبعــرض صحيفــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة جوابيــة مؤرخــة فــي 
2019/12/17م تضمنــت مــا ملخصــه: فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: عــدم الاشــعار بأســباب 
ــة  ــى المدعي ــم إرفاقهــا إل ــل ت ــود التعدي ــط وبن ــة صــورة الرب ــات للإقــرارات الزكوي التعدي
آليــاً وموضحــا بهــا كافــة التعديــات وأســباب التعديــات ومقــدار الــزكاة وحقهــا فــي 
الاعتــراض والمــدة النظاميــة المحــددة للاعتــراض وتــم اشــعارها عــن طريــق الخدمــات 
الالكترونيــة الرســمية بالفروقــات المســتحقة، ويمكــن الرجــوع إلــى التعديــات وأســبابها 
الــواردة ببنــود الإقــرار المعــدل آليــاً. البنــد الثانــي: ديــون معدومــة لعــام 2014م المدعيــة 
لــم تقــدم المســتندات التــي تفيــد باتخاذهــا كافــة الإجــراءات النظاميــة مــن أجــل تحصيــل 
هــذه الديــون مثــل صــدور أحــكام بالإعســار أو الإفــاس بالديــن أو عــدم تحصيلهــا لهــذه 
الديــون. البنــد الثالــث: بنــد الهدايــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات التــي تــم طلبهــا منهــا، وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. البنــد الرابــع: 
غرامــات مروريــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م المدعيــة لــم تقــدم المســتندات 
ــد الخامــس: فــرق  التــي تــم طلبهــا منهــا، وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. البن
اســتيرادات تــم إضافــة فروقــات اســتيرادات بعــد المقارنــة مــع البيانــات الصــادرة مــن 
قبــل الهيئــة العامــة للجمــارك للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، واعتبــار الفــرق تكلفــة 
محملــة بالزيــادة، وتــم مطالبــة المدعيــة بأســباب التعديــل ولــم تقدمهــا، وتتســمك 
المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. البنــد الســادس: دائنــون تجاريــون لعامــي 2014م و2015م 
تــم مطالبــة المدعيــة بتقديــم مســتخرج مــن الحاســب الآلــي يوضــح فيــه رصيــد أول المــدة 
والحركــة التــي تمــت خــال العــام ورصيــد نهايــة المدة، ولم تتجــاوب المدعية مــع المدعى 
عليهــا، وبعــد الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة تبيــن أن هنــاك مبالــغ حــال عليهــا الحــول فــي 
ذمــة المدعيــة وتــم إضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل 
للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. البنــد الســابع: الأطــراف ذات العلاقــة لعامــي 2015م 
و2016م تــم مطالبــة المدعيــة بتقديــم مســتخرج مــن الحاســب الآلــي يوضــح فيــه رصيــد 
أول المــدة والحركــة التــي تمــت خــال العــام ورصيــد نهايــة المــدة، ولــم تتجــاوب المدعيــة 
مــع المدعــى عليهــا، وبعــد الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة تبيــن أن هنــاك مبالــغ حــال عليهــا 
الحــول فــي ذمــة المدعيــة وتــم اضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة وإضافــة 
أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. البنــد الثامــن: دائنــون للأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م تــم مطالبــة المدعيــة بتقديــم مســتخرج مــن الحاســب الآلــي يوضــح فيــه 
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رصيــد أول المــدة والحركــة التــي تمــت خــال العــام ورصيــد نهايــة المــدة، ولــم تتجــاوب 
المدعيــة مــع المدعــى عليهــا، وبعــد الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة تبيــن أن هنــاك مبالــغ 
حــال عليهــا الحــول فــي ذمــة المدعيــة وتــم إضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة 
واضافــة أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. البنــد التاســع: دفعــات مقدمــة مــن 
العمــاء تــم مطالبــة المدعيــة بتقديــم مســتخرج مــن الحاســب الآلــي يوضــح فيــه رصيــد 
أول المــدة والحركــة التــي تمــت خــال العــام ورصيــد نهايــة المــدة، ولــم تتجــاوب المدعيــة 
مــع المدعــى عليهــا، وبعــد الرجــوع الــى القوائــم الماليــة تبيــن أن هنــاك مبالــغ حــال عليهــا 
الحــول فــي ذمــة المدعيــة وتــم إضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة وإضافــة 
أيهمــا أقــل للوعــاء الزكــوي لحــولان الحــول. البنــد العاشــر: مطالبــات ســنوات ســابقة 
عــن ســنة 2016م أجابــت المدعــى عليهــا بعــدم صحــة اعتــراض المدعيــة بإضافــة مخصــص 
زكاة مكــون بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي ضمــن العناصــر الموجبــة، وإنمــا تــم فقــط 
ــة أن هــذه الأراضــي  ــد الحــادي عشــر: الأصــول الثابت ــح المعــدل. البن ــه لصافــي الرب اضافت
موقوفــة لصالــح مشــاريع الســيول بمدينــة بحــرة، ولا تعتبــر تحــت ســيطرة المدعيــة أو 
مســتخدمة فــي نشــاطه، وهــي تمثــل مــال مرجــو ومســتحقات علــى ملــئ )الجهــات 
الحكوميــة( لا يمكــن اســتبعادها مــن الوعــاء الزكــوي. البنــد الثانــي عشــر: الاســتثمارات أن 
هــذه الاســتثمارات خارجيــة واســتثمارات متداولــة بغــرض التجــارة، ولــم تقــدم المســتندات 
التــي تؤيــد وجهــة نظرهــا وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. البنــد الثالــث عشــر: 
ــة  ــرارات ضريب ــه تمــت مراجعــة كشــف الحســاب واق ــام 2014م أن ــة الاســتقطاع لع ضريب
الاســتقطاع الشــهرية، وتبيــن بــأن المدعيــة لــم تقــدم اقرارات ضريبة الاســتقطاع الشــهرية 
لعــام 2014م، لــذا تــم إخضــاع المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع 
طبقــاً للقوائــم الماليــة ومرفقــات الإقــرار لضريبــة الاســتقطاع. البنــد الرابــع عشــر: غرامــات 
ــر المســددة فــي الموعــد  ــة غي ــى الفروقــات الضريبي ــر عل ــم فــرض غرامــة التأخي ــر ت التأخي
النظامــي. البنــد الخامــس عشــر: عــدم خصــم إيصــالات الســداد تبيــن انتهــاء الخــاف بيــن 

الطرفيــن فــي شــأن هــذا البنــد.

الثانيــة عشــرة  الســاعة  الموافــق 2020/12/13م،  الأحــد 1442/04/28هـــ،  يــوم  وفــي 
مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة 
)الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، 
والمتضمنــة جــواز انعقــاد جلســات الدائــرة بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، تمــت 
المنــاداة علــى الطرفيــن، حضرهــا وكيــل المدعيــة/ ... هويــة وطنيــة رقــم ... بصفتــه وكيــاً 
بموجــب وكالــة رقــم ... وحضــر ممثــل المدعــى عليهــا/ ... هويــة وطنيــة رقــم ... بتفويضــه 
مــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ 
وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا اكتفــى بمــا قــدم مــن مســتندات، وبســؤال ممثــل 
المدعــى عليهــا عــن الدعــوى المرفوعــة اكتفــى بمــا قــدم مــن مســتندات وعليــه تــم قفــل 

بــاب المرافعــة.
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الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرســوم 
ــة  ــه التنفيذي ــى لائحت ــه، وعل ــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلات الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاري
ــد  ــى البن ــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، وعل ــوزاري رقــم )1535( وتاري الصــادرة بالقــرار ال
)ثالثــاً( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، بشــأن قواعــد عمــل لجــان 

ــة. الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م؛ وحيــث  ــزكاة والدخــل بشــأن الرب العامــة لل
إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
وتاريخ:1441/4/21هـــ؛  رقــم:)26040(  الملكــي  الأمــر  بموجــب  الضريبيــة  والمنازعــات 
ــد الجهــة مصــدرة القــرار  وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عن
خــال ســتين )60( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة 
بالقــرار  الصــادرة  الــزكاة  لجبايــة  المنظمــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  والعشــرين  الثانيــة 
للمكلــف  »يحــق  أنــه:  علــى  نصــت  التــي  وتاريخ:1438/06/01هـــ  رقــم:)2082(  الــوزاري 
الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط...«؛ 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط الزكــوي  وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ المُدَّ
فــي تاريخ:1440/04/04هـــ، واعترضــت عليــه بتاريــخ 1440/06/01هـــ؛ وعليــه فــإن الدعــوى 
تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبولهــا مــن الناحيــة الشــكلية؛ 

لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة.

ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدمــة مــن 
عــى عليهــا؛ ومــا  عيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
ــة  عي ــن المُدَّ ــرة أن الخــاف بي ــاع ودفــوع، اتضــح للدائ ــات ودف ــان مــن طلب قدمــه الطرف
عــى عليهــا ينحصــر فــي خمســة عشــرة بنــد مــن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م  والمُدَّ

إلــى 2016م:

تعتــرض  حيــث  الزكويــة  للإقــرارات  التعديــات  بأســباب  الاشــعار  عــدم  الأول:  البنــد 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتعلــق فــي عــدم الاشــعار بأســباب التعديــات 
للإقــرارات الزكويــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا 
بــأن صــورة الربــط وبنــود التعديــل تــم ارفاقهــا إلــى المدعيــة آليــاً وموضحــا بهــا كافــة 
التعديــات وأســباب التعديــات ومقــدار الــزكاة وحقهــا فــي الاعتــراض والمــدة النظاميــة 
المحــددة للاعتــراض وتــم اشــعارها عــن طريــق الخدمــات الالكترونيــة الرســمية بالفروقــات 
المســتحقة، ويمكــن الرجــوع إلــى التعديــات وأســبابها الــواردة ببنــود الإقــرار المعــدل آليــاً. 

التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  والعشــرون  الحاديــة  المــادة  مــن   )7( رقــم  للفقــرة  واســتناداً 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ التــي نصــت 
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علــى: »إذا رأت الهيئــة التعديــل علــى إقــرار المكلــف، تشــعره بالتعديــات التــي أجرتهــا 
علــى إقــراره الزكــوي، وأســباب التعديــل، ومقــدار الــزكاة الواجبــة، وحقــه فــي الاعتــراض، 
والمــدة النظاميــة المحــددة للاعتــراض، ويكــون الإشــعار بالبريــد المســجل أو بــأي وســيلة 
أخــرى تثبــت اســتلامه للإشــعار بمــا فــي ذلــك الاشــعار عــن طريــق الخدمــات الالكترونيــة 
الرســمية.« ووفقــاً لمــا ســبق، وحيــث أن الاســاس أن تقــوم المدعــى عليهــا بتوضيــح 
أســباب التعديــل للمدعيــة ومقدارهــا، وبالرجــوع إلــى ربــوط المدعــى عليهــا الصــادرة بتاريــخ 
2018/12/11م تبيــن بــأن المدعــى عليهــا وضحــت بعــض أســباب التعديــل، وبالرجــوع إلــى 
اعتــراض المدعيــة برقــم )94/ز/1440( وتاريــخ 1440/05/30هـــ الموافــق 2019/2/5م تبيــن 
بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتوضيــح أســباب التعديــات للمدعيــة والتــي قامــت المدعيــة 
بإرفاقهــا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وعليــه يتضــح علــم المدعيــة بأســباب 
التعديــات ومقدارهــا والتــي كان بإمكانــه تقديــم صحيفــة دعــوى لــدى الأمانــة العامــة 
للجــان الضريبيــة متضمنــة الــرد بشــكل موضوعــي علــى هــذه التعديــات. الأمــر الــذي 

تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الثانــي: ديــون معدومــة لعــام 2014م حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم الديــون المعدومــة مــن صافــي الربــح لعــام 2014م 
ــام 2014م  ــرار ع ــل إق ــا قامــت بتعدي ــى عليه ــار أن المدع ــال باعتب ــغ (21،123،722) ري بمبل
بعــدم حســم الديــون المعدومــة المســتردة مــن صافــي أربــاح الســنة دون توضيــح أســباب 
الإضافــة، مــع العلــم بــأن المدعــى عليهــا لــم تقبــل الديــون المعدومــة فــي ســنة إعدامهــا 
ــم تقــدم  ــة ل ــا أن المدعي ــن دفعــت المدعــى عليه ــزكاة، فــي حي ــاً فــي ال ــر ثني وهــذا يعتب
المســتندات التــي تفيــد باتخاذهــا كافــة الإجــراءات النظاميــة مــن أجــل تحصيــل هــذه 
الديــون مثــل صــدور أحــكام بالإعســار أو الإفــاس بالديــن أو عــدم تحصيلهــا لهــذه الديــون.

واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
ــى أن:  ــي نصــت عل ــخ 1438/6/1هـــ الت ــوزاري رقــم )2082( بتاري ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ال
»تعــد الديــون المعدومــة مــن المصاريــف التــي يجــوز حســمها طبقــا للضوابط الآتيــة: أ-  أن 
يكــون قــد ســبق التصريــح عنهــا ضمــن إيــرادات المكلــف فــي ســنة اســتحقاق الإيــراد. ب- 
أن تكــون الديــون المعدومــة ناتجــة عــن ممارســة النشــاط. ج- أن يقــدم المكلــف شــهادة 
محاســبه القانونــي تفيــد شــطب هــذه الديــون مــن الدفاتــر بموجــب قــرار مــن صاحــب 
الصلاحيــة. د- ألا تكــون الديــون علــى جهــات مرتبطــة بالمكلــف. هـــ- التــزام المكلــف 
ــم تصريحهــا.« ونصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة  ــى ت ــه مت ــون دخل ــح عــن الدي بالتصري
ــوزاري رقــم )2082(  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذي
وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وحيــث أن للمدعــى عليهــا الحــق فــي 
طلــب ودراســة مســتندات المدعيــة والتحقــق مــن صحتهــا، وبمــا أن المدعيــة صرحــت فــي 
إقرارهــا لعــام 2014م عــن وجــود ديــون معدومــة وحســمها مــن صافــي الربــح، ولــم تقــدم 
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هــذه المســتندات إلــى المدعــى عليهــا، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض 
المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الثالــث والرابــع: بنــد الهدايــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م وبنــد غرامــات 
ــراء المدعــى  ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــث تعت ــى 2016م حي ــة للأعــوام مــن 2014م حت مروري
ــغ  ــى 2016م بمبل ــا للأعــوام مــن 2014م حت ــد الهداي ــل فــي فــي إضافــة بن عليهــا المتمث
)745،177( و)793،475( و)516،481( ريــال وبنــد غرامــات مروريــة للأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م مــن صافــي الربــح للوعــاء الزكــوي 2016م بمبلــغ (215،205) و(361،864) 
ــل، وتطالــب بحســمها مــن  ــال، وعــدم تقديمهــا إشــعارات بأســباب التعدي و(184،200) ري
ــم  ــم تقــدم المســتندات التــي ت ــة ل الوعــاء، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعي

ــا. ــة إجرائه ــا بصح ــى عليه ــا، وتتمســك المدع ــا منه طلبه

واســتناداً للفقــرة رقــم )1/أ( مــن المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ عــن المصاريــف التــي يجــوز 
حســمها علــى أن: » تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً 
ــط  ــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضواب كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إل
الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة.« وحيــث نصــت الفقــرة 
ــزكاة الصــادرة بالقــرار  ــة ال ــة لجباي رقــم )2( مــن المــادة )السادســة( مــن اللائحــة التنفيذي
ــي لا يجــوز حســمها  ــف الت ــخ 1438/6/1هـــ المتعلقــة بالمصاري ــوزاري رقــم )2082( وتاري ال
ــا بموجــب مســتندات  ــات صرفه ــف مــن إثب ــي لا يتمكــن المكل ــف الت ــى أن: »المصاري عل
ــت بحســم  ــة طالب ــا لمــا ســبق، يتضــح أن المدعي ــرى.« ووفق ــات أخ ــن إثب ــدة أو قرائ مؤي
هــذه المصاريــف مــن صافــي الربــح فــي اقراراتهــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، وبمــا 
أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لهــذه المصاريــف، تنتهــي الدائــرة إلــى رفــض 
اعتــراض المدعيــة فــي شــأن بنــد الهدايــا للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م وبنــد غرامــات 

مروريــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م.

البنــد الخامــس: فــرق اســتيرادات حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي مبالــغ إضافــة فــروق اســتيرادات إلــى تعديــات صافــي الربــح للأعــوام مــن 
2014م حتــى 2016م بمبلــغ (312،549( و)1،055،488( و)1،689،604( ريــال باعتبــار أنــه ليــس 
بالضــرورة أن تطابــق المشــتريات الخارجيــة كمــا فــي الإقــرار البيانــات الصــادرة مــن الهيئــة 
العامــة للجمــارك، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم إضافــة فروقــات اســتيرادات 
بعــد المقارنــة مــع البيانــات الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمــارك للأعــوام مــن 
2014م حتــى 2016م، واعتبــار الفــرق تكلفــة محملــة بالزيــادة، وتــم مطالبــة المدعيــة 

بأســباب التعديــل ولــم تقدمهــا، وتتســمك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا.

واســتناداً للتعميــم رقــم )2030( الصــادر فــي عــام 1430هـــ علــى أن: »إذا تبيــن للهيئــة 
مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق بالنقــص بــأن تكــون 
ــات مصلحــة الجمــارك،  ــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيان الاســتيرادات المســجلة بدفات
فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم اظهارهــا فــي حســاباته 
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وعليــه يتــم الاخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك ومحاســبة المكلف 
عــن فــروق الاســتيرادات التــي لــم يصــرح عنهــا وفقــاً للقواعــد النظاميــة المتبعــة.« ولمــا 
نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات  الصــادرة بالقــرار ال
ــف،  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م صح
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« 
وحيــث لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، وبمــا أن المدعيــة لــم 
تقــدم مــا يؤيــد وجهــة نظرهــا، فييتــم الاعتمــاد علــى الكشــف الصــادر مــن هيئــة الجمــارك 
باعتبــاره قرينــة أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد، وحيــث أن المدعيــة لــم يقــم بتســجيل 
كامــل مــا اســتوردته مــن خــارج المملكــة، وبالتالــي لــم تفصــح فــي قوائمهــا الماليــة عــن 
أحــداث ماليــة ذات أهميــة نســبية تؤثــر بشــكل مباشــر علــى إيراداتهــا، ممــا يعــد مخالفــة 
لإحــدى قواعــد وأســس المحاســبة الماليــة والتــي تقضــي بأنــه يجــب أن يتــم قيــاس جميــع 
ــة،  ــم المالي ــا فــي القوائ ــا والإفصــاح عنه ــدة المحاســبية وعرضه ــة للوح ــداث المالي الأح

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الســادس دائنــون تجاريــون لعامــي 2014م و2015م بمبلــغ )70،883( و)14،393( 
ريــال والبنــد الســابع الأطــراف ذات العلاقــة لعامــي 2015م و2016م بمبلــغ )70،883( 
بمبلــغ  2016م  حتــى  2014م  مــن  للأعــوام  دائنــون  الثامــن  والبنــد  ريــال  و)14،393( 
)42،087،544( و)39،044،837( و)55،978،309( ريــال والبنــد التاســع دفعــات مقدمــة مــن 
العمــاء بمبلــغ )3،784،980( و)3،245،865( و)3،817،582( ريــال حيــث تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتعلــق فــي إضافــة هــذه البنــود إلــى الوعــاء الزكــوي، 
وتطالــب بحســمها. فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم مطالبــة المدعيــة بتقديــم 
مســتخرج مــن الحاســب الالــي يوضــح فيــه رصيــد أول المــدة والحركــة التــي تمــت خــال 
ــة مــع المدعــى عليهــا،  ــم تتجــاوب المدعي ــود، ول ــة المــدة لهــذه البن ــد نهاي العــام ورصي
ــغ حــال عليهــا الحــول فــي ذمــة  ــة تبيــن أن هنــاك مبال ــم المالي وبعــد الرجــوع الــى القوائ
المدعيــة وتــم اضافــة رصيــد أول المــدة مــع رصيــد أخــر المــدة واضافــة ايهمــا اقــل للوعــاء 

الزكــوي لحــولان الحــول.

واســتناداً للفتــوى رقــم )22665( وتاريــخ 1424/04/15هـــ فــي الإجابــة علــى ســؤال دفــع 
زكاة القــروض علــى: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات أو 
غيرهــا لا يخلــو مــن الحــالات الآتيــة: - أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقه فما 
حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة - أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول 
ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك - أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة 
الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل عليــه ويزكــى 
بتقييمــه نهايــة الحــول« نصــت الفقــرة )5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: 
ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض  »يتكــون وعــاء ال
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الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق 
الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــى 
منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا 
اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« واســتناداً علــى نــص الفقــرة )3( 
مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بتقديــم الإقــرارات وإجــراءات الفحــص والربــط 
حيــث نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود 
وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وفقــاً لمــا ســبق، تعــد هــذه إحــدى مكونــات الوعــاء 
ــا كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى  الزكــوي أيًّ
الأرصــدة وبمــا أن المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة التــي توضــح تواريــخ اســتلام 
الدفعــات والمســدد مــن أرصــدة البنــود التــي تطالــب بحســمها، فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي 
اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه إحــدى مكونــات 
ــرض  ــك لغ ــا أقــل وذل ــام أيهم ــر الع ــام أو آخ ــد أول الع ــذ رصي ــك بأخ ــاء الزكــوي وذل الوع
إضافــة هــذه الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذه البنــود.

البنــد العاشــر: مطالبــات ســنوات ســابقة عــن ســنة 2016م حيــث تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل بالثنــي فــي المخصــص المكــون لمطالبــات ســنوات ســابقة 
لعــام 2016م بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي. وأن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة 
المخصــص المكــون مــن ســنوات ســابقة بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي مرتيــن مــرة 
ــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم  ــاء الزكــوي، فــي حي ــح ومــرة فــي الوع فــي صافــي الرب
صحــة اعتــراض المدعيــة بإضافــة مخصــص زكاة مكــون بمبلــغ )3،439،000( ريــال ســعودي 

ضمــن العناصــر الموجبــة، وإنمــا تــم فقــط اضافتــه لصافــي الربــح المعــدل.

ــزكاة  ــة ال ــة لجباي ــص الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذي ــى ن واســتناداً عل
والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بتقديــم 
الإقــرارات وإجــراءات الفحــص والربــط حيــث نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم 
إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي 
ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وفقــاً لمــا ســبق 
حيــث لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت بــأن المدعــى عليهــا قامــت بالثنــي باحتســاب المخصــص 
المكــون مــن مطالبــات ســنوات ســابقة لعــام 2016م بمبلــغ )3،439،000( ريــال، الأمــر 

الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الحــادي عشــر: الأصــول الثابتــة حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
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المتعلــق بعــدم حســم اراضــي مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام 2014م حتــى 2016م بمبلــغ 
ــا أن هــذه  ــى عليه ــن دفعــت المدع ــن كل ســنة، فــي حي ــال ســعودي ع )19،283،400( ري
تحــت ســيطرة  تعتبــر  بحــرة، ولا  الســيول بمدينــة  الأراضــي موقوفــة لصالــح مشــاريع 
ــئ  ــى مل ــل مــال مرجــو ومســتحقات عل ــة أو مســتخدمة فــي نشــاطه، وهــي تمث المدعي

)الجهــات الحكوميــة( لا يمكــن اســتبعادها مــن الوعــاء الزكــوي.

واســتناداً للفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــاء  ــى: » يحســم مــن الوع ــخ 1438/6/1هـــ عل ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال الصــادرة بالق
الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
)أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، 
ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول 
دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط.« ونصــت الفقــرة رقــم )3( 
ــوزاري  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائح
ــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار  ــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثب رقــم )2082( وتاري
ــه  ــة عــدم تمكن ــى المكلــف، وفــي حال ــات أخــرى عل ــود وأي بيان المكلــف الزكــوي مــن بن
مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وحيــث أن الأســاس 
ــم تقــدم المســتندات  ــة ل ــة، وبمــا أن المدعي ــدى المدعي ــي ل ــة الت بحســم الأصــول الثابت
ــخ ســحب  ــي توضــح تاري ــن الت ــدة لهــذه الأراضــي صــك الأراضــي، مســتندات التثمي المؤي
هــذه الاراضــي مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

ــد. ــة فــي شــأن هــذا البن ــراض المدعي اعت

البنــد الثانــي عشــر: الاســتثمارات حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتعلــق بعــدم حســم رصيــد الاســتثمار فــي شــركة ... للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م 
بمبلــغ )8،224،202( ريــال ســعودي عــن كل ســنة باعتبــار أن هــذا الاســتثمار طويــل الاجــل 
فــي عــروض قنيــة، وتــم ســداد قيمتهــا بالكامــل مــن أمــوال الشــركة، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا أن هــذه الاســتثمارات خارجيــة واســتثمارات متداولــة بغــرض التجــارة، ولــم 

تقــدم المســتندات التــي تؤيــد وجهــة نظرهــا وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا.

واســتناداً للفقــرة )4/ب( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة الصادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ  التــي نصــت علــى: »يحســم مــن الوعــاء 
الزكــوي الآتــي: الاســتثمارات فــي منشــآت خــارج المملكــة - مشــاركة مــع آخريــن – بشــرط 
أن يحتســب المكلــف ضمــن إقــراره الزكــوي الــزكاة المســتحقة عــن هــذه الاســتثمارات 
وفقًــا للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللائحــة ويوردهــا للهيئــة ، مــع إرفاق حســابات 
مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي بلــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن الجهــات 
الرســمية ، فــإن لــم يلتــزم باحتســاب وتوريــد الــزكاة وفقًــا لذلــك فــا تحســم مــن الوعــاء 
الزكــوي.« واســتناداً علــى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة 
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بتقديــم الإقــرارات وإجــراءات الفحــص والربــط حيــث نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وحيــث 
تبيــن عــدم تقديــم المدعيــة للقوائــم الماليــة الخاصــة شــركة ... للأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م وبنــاءً علــى مــا ورد فــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة فــي الفقــرة )4/ب( 
فــي البنــد ثانيــاً مــن المــادة الرابعــة حيــث يحــق للمدعيــة حســم الاســتثمار فــي الشــركة 
المنشــأة خــارج المملكــة مــن وعائــه الزكــوي وذلــك بشــرط أن يلتــزم بمــا ورد فيــه وهــو أن 
يقــدم للمدعــى عليهــا حســابات مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي بلد الاســتثمار، 
وذلــك مــن أجــل احتســاب الــزكاة المســتحقة فــي هــذه الاســتثمارات وتوريدهــا للمدعــى 
عليهــا، أو تقديــم مــا يثبــت دفــع الــزكاة عنهــا فــي بلــد الاســتثمار، ومــن ثــم حســم تلــك 
الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة الســعودية المســتثمرة تجنبــاً لثنــي الــزكاة فــي 
هــذه الشــركات، فــإن لــم تقــدم مــا أشــير إليــه فــا تحســم تلــك الاســتثمارات مــن وعائهــا 
الزكــوي. وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم القوائــم الماليــة للشــركة المســتثمر فيهــا أو مــا 
يثبــت دفــع الــزكاة عنهــا فــي بلــد الاســتثمار الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الثالــث عشــر: ضريبــة الاســتقطاع حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتعلــق بفــرض ضريبــة اســتقطاع لعــام 2014م وأن المدعــى عليهــا لــم تقــدم اشــعارات 
بأســباب التعديــل، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تمــت مراجعــة كشــف الحســاب 
ــة  ــم تقــدم اقــرارات ضريب ــة ل ــأن المدعي ــن ب ــة الاســتقطاع الشــهرية، وتبي واقــرارات ضريب
الاســتقطاع الشــهرية لعــام 2014م، لــذا تــم إخضــاع المبالــغ المدفوعة لجهــات غير مقيمة 

لضريبــة الاســتقطاع طبقــاً للقوائــم الماليــة ومرفقــات الإقــرار لضريبــة الاســتقطاع.

واســتناداً للفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ التــي نصــت علــى: »يخضــع 
غيــر المقيــم للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة، وتســتقطع 
الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقــاً للأســعار الآتيــة: أتعــاب إدارة )20%( أتــاوة أو ريــع، 
إيجــار،  أو شــركة مرتبطــة )%15(   الرئيــس  للمركــز  دفعــات مقابــل خدمــات مدفوعــة 
خدمــات فنيــة أو استشــارية، تذاكــر طيــران أو شــحن جــوي أو بحــري، خدمــات اتصــالات 
هاتفيــة دوليــة، أربــاح موزعــة، عوائــد قــروض، قســط تأميــن أو إعــادة تأميــن )5%(  أي 
دفعــات أخــرى )15%(.« ونصّــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ علــى: 
ــرادات ومصروفــات وأي  »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إي
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف  ــى تطبيــق أي جــزاءات نظامي يجــوز للمصلحــة إضافــة إل
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
ــة والمعلومــات المتاحــة  نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحال
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للمصلحــة« ووفقــاً لمــا ســبق وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم أي مســتندات ثبوتيــة تؤيــد 
وجهــة نظرهــا فــي أن المبالــغ الــواردة فــي القوائــم الماليــة وكشــف الحســاب غيــر خاضعــة 
لضريبــة الاســتقطاع، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي 

شــأن هــذا البنــد.

ــراء المدعــى عليهــا  ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــث تعت ــر حي ــع عشــر: غرامــات التأخي ــد الراب البن
ــر علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لضريبــة  المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخي
الاســتقطاع وتطالــب بعــدم فــرض غرامــة تأخيــر عــن المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر 
مقيمــة لضريبــة الاســتقطاع، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا تــم فــرض غرامــة التأخيــر 

علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي. 

واســتناداً للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكي 
رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، والتــي نــص علــى : »إضافــة إلى الغرامــات الواردة في 
المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى 
المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن 
كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها 
والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد.« ونصــت 
ــوزاري رقــم  ــرار ال ــل والصــادر بالق ــة الدخ ــة لنظــام ضريب ــة التنفيذي ــرة )1( مــن اللائح الفق
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ والمتضمنــة علــى: »1- تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي 
المــادة الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحالات 
الآتيــة: أ- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب الإقــرار. ب- التأخيــر فــي تســديد 
الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة. ج- التأخيــر فــي تســديد الدفعــات المعجلــة 
فــي مواعيدهــا المحــددة بنهايــة الشــهر الســادس والتاســع والثانــي عشــر مــن الســنة 
الماليــة للمكلــف. د- الضرائــب التــي صــدرت الموافقــة بتقســيطها مــن تاريــخ اســتحقاقها 
ــة  ــر فــي تســديد الضريب ــة والســبعين مــن النظــام. هـــ -التأخي ــواردة فــي المــادة الحادي ال
المطلــوب اســتقطاعها المحــددة بعشــرة أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه الدفــع 
للمســتفيد الــواردة فــي المــادة الثامنــة والســتين مــن النظــام وتقــع مســؤولية ســدادها 
علــى الجهــة المكلفــة«. نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ والمتضمنــة 
علــى: »تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد 
النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات 
التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن 
ــرض عليهــا  ــك الحــالات المعت ــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذل المــادة الحادي
حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد.« بنــاءً علــى 
مــا تقــدم، وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
ــق أحــكام النظــام  ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبي ــخ ســداد الضريب ــى تاري ــرار إل الإق
والتعديــات التــي يجريهــا المدعــى عليهــا، وبمــا أن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة تبعيــة 
لبنــد ضريبــة الاســتقطاع المعتــرض عليــه الــذي انتهــت الدائــرة إلــى رفضــه، وعليــه تنتهــي 

الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.
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 البنــد الخامــس عشــر: عــدم خصــم ايصــالات الســداد تبيــن انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى 
عليهــا لطلــب المدعيــة بنــاءً علــى مــا ورد فــي رد المدعــى عليهــا والمتضمــن علــى: »تــم 
إعــادة تعييــن الايصــال المســدد البالــغ )45،700،251.10( ريــال بموجــب إقــرار عــام 2015م.« 
واســتناداً علــى المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمة 
فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر 
ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« واســتناداً علــى الفقــرة 
)1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار 
وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق 
قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع 
مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن 
اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن 
المتفــق عليــه«. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن الطرفيــن 

فــي شــأن هــذا البنــد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند عدم خصم ايصالات السداد ورفض جميع البنود 
محل الاعتراض.

صدر هذا القرار حضورياً بحق الطرفين، ولأطراف الدعوى طلب استئنافه حسب النظام 
خلال )30( ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهائياً وواجب النفاذ 

بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


